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  )٢٠١١ (١٩٧٠لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 
  بشأن الجماهيرية العربية الليبية

  
 موجهــة إلى رئــيس اللجنــة مــن ٢٠١١يوليــه / تمــوز٢١مــذكرة شــفوية مؤرخــة     

  البعثة الدائمة لكولومبيا لدى الأمم المتحدة
  

 لجنـة مجلـس الأمـن    تهدي البعثة الدائمة لكولومبيا لدى الأمم المتحدة تحياتهـا إلى رئـيس      
بــشأن الجماهيريــة العربيــة الليبيــة، وتــشير إلى المــذكرة ) ٢٠١١ (١٩٧٠المنــشأة عمــلا بــالقرار 

  .٢٠١١مارس /ذارآ ٢٥المؤرخة 
ففيمــا يتعلــق بالتــدابير المتخــذة مــن جانــب كولومبيــا للتنفيــذ الفعــال لمــا نــصت عليــه       

البعثــة الدائمــة لكولومبيــا ، تــود )٢٠١١ (١٩٧٠ مــن القــرار ١٧ و ١٥ و ١٠ و ٩الفقــرات 
  :الإفادة بما يلي

أحالت كولومبيا إلى الهيئات الوطنية المختصة قراري مجلـس الأمـن المـتعلقين             ”    
ــة    ــة الليبيـ ــة العربيـ ــة علـــى الجماهيريـ ــالجزاءات المفروضـ  ١٩٧٣و ) ٢٠١١( ١٩٧٠بـ

  .ع على أحكامها وتتخذ ما يلزم من تدابير، لكي تطلَّ)٢٠١١(
، بهـدف اســتيفاء  الوكـالات بيـا بإنــشاء لجنـة مـشتركة بــين    كمـا قامـت كولوم      

  .الشروط التي نص عليها قرارا مجلس الأمن المتعلقان بالجزاءات
وقـد تــشكلت هـذه اللجنــة كهيئــة دائمـة للتــشاور وتبـادل المعلومــات وتقــديم         

 مجلــس الــتي فرضــهاالمــشورة التقنيــة بــشأن المــسائل المتــصلة بمختلــف أنــواع الجــزاءات  
  :، هي تتألف من الجهات التاليةالأمن

  وزارة الداخلية والعدل،  -  
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  وزارة الخارجية،  -  
  وزارة الدفاع،  -  
  وزارة الصناعة والتجارة والسياحة،  -  
  وزارة المناجم والطاقة،  -  
  الجهاز الإداري للأمن،  -  
  مكتب النائب العام،  -  
   والجمارك الوطنية،هيئة الضرائب  -  
  وحدة المعلومات والتحليل المالي،  -  
  الصناعة العسكرية لكولومبيا،  -  
  إدارة الرقابة على تجارة الأسلحة،  -  
   التوثيق والتسجيل،مكاتبهيئة الرقابة على   -  
  هيئة الرقابة المالية،  -  
  .هيئة الرقابة على الشركات  -  

تنفيـذ التـدابير   وقد اتخذت الحكومة الوطنيـة حـتى تاريخـه الإجـراءات المناسـبة ل                 
اســـتنادا إلى أحكـــام نظامهـــا القـــانوني ) ٢٠١١ (١٩٧٠المنـــصوص عليهـــا في القـــرار 

نقـل أو بيـع أسـلحة إلى الجماهيريـة          لحالات محددة   أي   حتى الآن    تحدثولم  . الداخلي
العربية الليبية، أو دخول أو عبـور أشـخاص مـدرجين في مرفقـي قـراري مجلـس الأمـن                  

  .“موالبشأن الموضوع، أو تجميد أ
  


	لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 1970 (2011)
	بشأن الجماهيرية العربية الليبية
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	ففيما يتعلق بالتدابير المتخذة من جانب كولومبيا للتنفيذ الفعال لما نصت عليه الفقرات 9 و 10 و 15 و 17 من القرار 1970 (2011)، تود البعثة الدائمة لكولومبيا الإفادة بما يلي:
	”أحالت كولومبيا إلى الهيئات الوطنية المختصة قراري مجلس الأمن المتعلقين بالجزاءات المفروضة على الجماهيرية العربية الليبية 1970 (2011) و 1973 (2011)، لكي تطلَّع على أحكامها وتتخذ ما يلزم من تدابير.
	كما قامت كولومبيا بإنشاء لجنة مشتركة بين الوكالات، بهدف استيفاء الشروط التي نص عليها قرارا مجلس الأمن المتعلقان بالجزاءات.
	وقد تشكلت هذه اللجنة كهيئة دائمة للتشاور وتبادل المعلومات وتقديم المشورة التقنية بشأن المسائل المتصلة بمختلف أنواع الجزاءات التي فرضها مجلس الأمن، هي تتألف من الجهات التالية:
	- وزارة الداخلية والعدل،
	- وزارة الخارجية،
	- وزارة الدفاع،
	- وزارة الصناعة والتجارة والسياحة،
	- وزارة المناجم والطاقة،
	- الجهاز الإداري للأمن،
	- مكتب النائب العام،
	- هيئة الضرائب والجمارك الوطنية،
	- وحدة المعلومات والتحليل المالي،
	- الصناعة العسكرية لكولومبيا،
	- إدارة الرقابة على تجارة الأسلحة،
	- هيئة الرقابة على مكاتب التوثيق والتسجيل،
	- هيئة الرقابة المالية،
	- هيئة الرقابة على الشركات.
	وقد اتخذت الحكومة الوطنية حتى تاريخه الإجراءات المناسبة لتنفيذ التدابير المنصوص عليها في القرار 1970 (2011) استنادا إلى أحكام نظامها القانوني الداخلي. ولم تحدث حتى الآن أي حالات محددة لنقل أو بيع أسلحة إلى الجماهيرية العربية الليبية، أو دخول أو عبور أشخاص مدرجين في مرفقي قراري مجلس الأمن بشأن الموضوع، أو تجميد أموال“.

